المبحث الثالث 

دلالة الجملة 
      تداخل مفهوم الجملة لدى النحويّين بمفهوم الكلام ، فهناك من سوّى(
) بين المفهومين ، على حين فرّق آخرون بينهما(
) ، فممّن فرّق ابن هشام الأنصاريّ ، الّذي رأى أنّ الجملة أعمّ من الكلام ، وأنّ شرط الكلام الإفادة ، ولا يشترط هذا في
الجملة ، وإنّما يشترط إسناد سواء أفاد أم لم يفد(
) .

     وقد عرّفوا الجملة بأنّها " عبارة عن مركّب من كلمتين ، أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد ، كقولك : ( زيد قائم ) ، أو لم يفد ، كقولك : ( إن يكرمني ) . "(
) فراعى النحاة في تحديدهم ( الجملة ) العلاقة الإسناديّ ومفهوم الإفادة(
) وهو ما أخذه المحدثون بنظر الاعتبار عندما عرّفوا الجملة ، إذ يقول الدكتور خليل عمايرة :
 إنّ " الجملة ما كان من الألفاظ قائماً برأسه ، مفيداً لمعنى يحسن السكوت
 عليه . "(
)
     وقد انصبّ اهتمام النحاة قديماً وحديثاً على دراسة الجملة ومعناها من خلال
 دراسة العلاقات بين أجزائها الّتي تكوّنها ؛ ذلك لأنّ " معنى الجملة متّصل ذاتياً بمعنى الوحدة الكلاميّة ، إلاّ أنّه يتميّز عنه بموجب التمييز بين الاستخدام للجملة . "(
) وذلك بأنّ كلّ لفظة تدلّ على معنى معيّن ، وهو المعنى المعجميّ لها ، وعند دخول هذا المعنى في التركيب الجمليّ سيكتسب معنى آخر ، وهو ما يسمّى بـ ( النحويّ أو الوظيفي ) ؛ ليشترك مع معاني الألفاظ داخل التركيب لتكوين معنى الجملة كلّها(
) .

     فكان من عناية النحاة بمعاني التركيب الكلاميّ أن جعلوا هذا التركيب على نوعين أساسين من أنواع الكلام(
) :

     أحدهما ـ التراكيب الدالّة على معنى التجدّد والحدوث ، وقد التي عبّر عنها بالفعل وما يتعلّق به .

    والآخر ـ التراكيب الدالّة على معنى الاستقرار والثبوت ، وقد عبّر عنها بالاسم وما يأتلف معه . 

    وقد اختلفوا في ردّ ما عدا ذلك إلى أيّ من هذين النوعين . 

    وقد بني على أساس ذلك ما سمّوه بأقسام الجملة باعتبار المسند والمسند إليه ، فاتّفق أغلبهم على أنّها نوعان هما : الجملة الاسميّة ، والجملة الفعليّة  . وقد تركّزت عناية النحاة بهما ، فميّزوا بين دلالتيهما ، وبحثوا في اختصاص كلّ منهما ، ومن هؤلاء ابن جنّيّ الّذي يقول : إنّ " قولك : ( إذا زرتني فأنا ممّن يحسن إليك ) ، أي : فحريّ بي أن أحسن إليك ، ولو جاء بالفعل مصارحاً به ، فقال : إذا زرتني أحسنت إليك ، لم
 يكن في لفظة ذكر عادته الّتي يستعملها من الإحسان إلى زائره ، وجاز أياً أن يظنّ به عجز عنه ، وفتور دونه ، فإذا ذكر أنّ ذلك عادته ومَظِنّة منه ، كانت النفوس
إلى وقوعه أسكن ، وبه أوثق ، فاعرف هذه المعاريض في القول ، ولا تريَنّها تصرّفاً واتّساعاً في اللغة مجرّدة من الأغراض المرادة فيها والمعاني المحمولة عليها . "(
) فالجملة الاسميّ’ الّتي يتصدّرها الاسم تدلّ على الثبوت والاستمرار في الحدث ، بحيث يكون كأنّه عادة مستمرّة . أمّا الفعليّة ، فهي الّتي تدلّ على التجدّد والحدوث ؛ لدلالة الفعل الّذي يتصدّرها على ذلك .

    على أنّ من النحاة من زاد على هاتين الجملتين قسمين آخرين ، أوّلهما : الجملة الظرفيّة ، وهي " المصدّرة بظرف أو مجرور ، نحو : ( أعندك زيد ) ، و ( أفي الدار زيد ) إذا قدّرت ( زيداً ) فاعلاً بالظرف والجارّ والمجرور ، لا بالاستقرار المحذوف ، ولا مبتدأ مخبراً عنه بهما . "(
)  والآخر : الجملة الشرطيّة الّتي قال بها أبو عليّ الفارسيّ           ( ت 377 هـ ) وتابعه في ذلك الزمخشريّ .

      ولم يلق ذلك قبولاً تامّاً لدى النحاة ، فانقسموا فيه بين مؤيّد له وغير مؤيّد ، لا سيّما في استقلاليّة الجملة الشرطيّة ، فقد ذهب طائفة من النحاة إلى أنّها " من قبيل الفعليّة . "(
) وهو نفسه موقف أغلب المحدثين ـ أيضاً ـ سوى طائفة منهم أيّدوا استقلال الجملة الشرطيّة ، وعدّوها أحد أقسام الجملة أكثر من تأييدهم وقبولهم ذلك للجملة الظرفيّة ، ففصلوها عن الفعليّة ؛ ذلك لأنّ ما تفيده الشرطيّة من معانٍ نحويّة يختلف عمّا تفيده الجملة الفعليّة ، إذ إنّ الأولى تدلّ على ( الحكم بالنسبة ) ،على حين دلّت الثانية على نسبة الحدث إلى الفاعل ، والمعيار الفاصل بينهما هو مبدأ تعلّق جملة الشرط بجملة الجزاء(
) ، أي أن يكون الثاني مسبّباً عن الاول، ففي قولنا (ان زرتني اكرمتك) يكون الاكرام مسبباً عن الزيارة(
) متعلّقاً بفعلها .

    أمّا أبو السعود ، فكان ممّن أولى الجملة الاسميّة والفعليّة عناية فائقة أكثر من  عنايته بالجمل الشرطيّة ، على أنّه لم يهملها ، مثلما فعل ذلك في الجمل الظرفيّة ،
 وإنّما حظيت منه بوقفات دلاليّة لا تخلو من شرح وتحليل ، وإن كانت هذه الوقفات غير شاملة  للآيات القرآنيّة المتضمّنة للجمل الشرطيّة ، إنّما توقّف عند بعضها ، مبيّناً ما فيها من دلالات ، وأحكام نحويّة ، فهو على الرغم من عدم تعرّضه لآيات الشرط جميعها إلاّ أنّه من تحليله طائفة منها يتبيّن أنّه نظر إلى الجملة الشرطيّة بمعزل عن الفعلية ، ودرسها مستقلّة عن غيرها  ـ كما سيتبيّن ذلك ـ ولذا فقد خصّص البحث حيّزاً لها للوقوف عند ما رآه أبو السعود في دراسته لها ، وتحليله لها ، وبيان دلالتها .

 ( 1 )

دلالة الجملة الاسميّة 

     عرّفت الجملة الاسميّة بأنّها المصدّرة باسم نحو : زيد قائم(
) ، وقد وضعت الجملة الاسميّة " للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه بلا دلالة على تجدّد أو استمرار ، إذا كان خبرها اسماً فقد يقصد به الدوام والاستمرار الثبوتيّ بمعونة القرائن . "(
) فالجملة الاسميّة تدلّ على الدوام والثبوت والاستمرار باتّفاق العلماء قدماء(
) ، ومحدثين(
) ،
 وقد اكتسبت الجملة الاسميّة هذه الدلالة من الاسم الّذي يتصدّرها أو المتضمّنة له ، إذ إنّ " الاسم يدلّ على الاستقرار والثبوت . "(
)
     وقد عني أبو السعود بدلالة الاسم ، أو الجملة الاسميّة عناية واضحة في تفسيره . فكان كمن سبقه من العلماء والمفسّرين في إظهار دلالة الثبوت والاستمرار
 في هذه الجملة . وقد ذكر أبو السعود هذه الدلالة مع إشارته إلى معانٍ أخر متفرّعة تصبّ معظمها في دلالتها المعروفة الّتي في الثبوت والدوام والاستمرار ، فمن ذلك : 

1 ـ دلالتها على الاستمرار والثبوت : 

          ومنها ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . ﴾ (البقرة:130)  ذكر أبو السعود أنّ المعنى " من المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح . " ثمّ علّل إيثار ذكر ابو السعود ان المعنى، أي :" من المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح" ثم علل ايثار الجملة الاسميّة بقوله : إنّ " إيثار الاسميّة لما أنّ انتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرة أمر مستمرّ في الدارين ، لا أنّه يحدث في الآخرة . "(
) فلا يكون الإنسان صالحاً في الآخرة إلاّ من خلال دوامه في الحياة الدنيا على عمل الصالحات وطاعة الله ـ عزّ وجلّ ـ والسياق في الآية يتحدّث عن النبيّ إبراهيم( عليه السلام ) الّذي كان مداوماً ومستمرّاً على طاعة الله تعالى ، والعمل الصالح ؛ لذا فقد أفادت الجملة الاسميّة هذا المعنى ، فهي أدلّ من الجملة الفعليّة في إظهارالمعنى ، وأكثر تناسباً مع السياق . 

     ومن ذلك قوله تعالى : ﴿  إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ . ﴾ (الأنعام:134)  فقد علّل اختيار اسمي الفاعل في الآية ، وهما ( آتٍ ) و ( معجزين ) دون الفعل منهما بقوله : " للإيذان بكمال قرب الإتيان ، والمراد بيان دوام انتفاء الإعجاز ، لا بيان انتفاء دوام الإعجاز ، فإنّ الجملة الاسميّة كما تدلّ على دوام الثبوت تدلّ بمعونة المقام ـ إذا دخل عليها حرف النفي ـ على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام . "(
) أي إنّ الأمر الإلهيّ من قيام الساعة ليوم الجزاء ، وهو الّذي يوعدون به من العقاب على إصراركم على الكفر واقع بكم لا محالة ، وهو آتٍ البتّة ، لا شكّ في وقوعه(
) ، أمّا دلالة الجملة الاسميّة : {  وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزين } فهي ثبات عجزهم في منع إتيان العذاب ودوامه ، والتقدير : " لن تعجزوا ربّكم هرباً منه في الأرض ، فتفوتوه ؛ لأنّكم حيث كنتم في قبضته ، هو عليكم وعلى عقوبتكم إيّاه قادر . "(
) فقد دلّ اسم الفاعل ( آتٍ ) على الثبوت والتحقّق في صفة الإتيان ، أو الوقوع الفعليّ للعقاب ، يعضده ما في السياق من قرائن دالّة عليه ، كوسائل التأكيد ( إنّ ، واللام ) اللّتين يؤتى بهما في حالات الإنكار الشديد لوقوع الخبر الّذي هو ( قرب إتيان العقاب ) ، وهذا ما سمّاه البلاغيّون(
) بـ ( مراعاة مقتضى الظاهر ) ، أي : حال المخاطب ، وعليه يكون ورود المسند على صيغة اسم الفاعل أبلغ ممّا هو على صيغة الفعل ، وقد دلّت الجملة الاسميّة في ( وما أنتم بمعجزين ) على ثبات دوام عدم قدرتهم على منع العذاب ، واستمرار انعدام هذه القدرة ، فدلالة الثبوت والدوام في الجملة الاسميّة هنا لنفي القدرة عنهم ، وليس لنفي دوام عجزهم وقدرتهم .

2 ـ السرعة : 

              ومن ذلك قوله تعالى :﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ . ﴾ (الأنبياء:18)   ذكر أبو السعود أنّ المعنى ( زاهق )  " ذاهب بالكلّيّة " ثمّ قال : إنّ في " ( إذا ) الفجائيّة والجملة الاسميّة من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى ، فكأنه زاهق من الأصل . "(
) ومن قوله : " فكأنّه زاهق من الأصل . " أي إنّ الباطل زاهق على الدوام ، وهو هالك وذاهب(
) ، لا ثبوت فيه ولا استقرار له ، من الأصل ، فهو لم يكن كالحقّ حيٌّ ، وإن اختفى لزمن معيّن ، فلا بدّ من ظهوره ثانية وعلوّ شأنه ، فهو دائم على عكس ( الباطل ) الّذي وُجِدَ زائلاً هالكاً من أوّل أمره ، ويمكن الإشارة إلى أنّ ( زاهق ) جاءت على صيغة اسم الفاعل الدالّ على الثبوت ممّا عضد دلالة الاستقرار والثبوت في صفة الزوال والهلاك للباطل . ويبدو أنّ أبا السعود استنبط دلالة السرعة في حدث  البطلان أو الزوال للباطل من خلال وجود ( إذا ) الفجائيّة ، ولم يرد أنّ الجملة الاسميّة في ذاتها دالّة على السرعة في ذهاب الباطل وإزهاقة ، إنّما دلّت على ذلك بمصاحبتها هذه الأداة الدالّة على هذا المعنى والمختصّة بدخولها على الجملة الاسميّة(
) . وقد أشار إلى ذلك عند تفسيره الآية الكريمة : ﴿  فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ . ﴾  (الأعراف:107)  حين قال : " إيثار الجملة الاسميّ’ للدلالة على كمال سرعة الانقلاب ثبات وصف الثعبانيّة فيها ، كأنّها في الأصل كذلك . "(
) 

3 ـ التحقّق :

           ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ . ﴾ (العنكبوت:54)   فقد ذكر أنّ ورود الجملة الاسميّة ( وإن جهنّم لمحيطة ) في الآية للدلالة " على تحقّق الإحاطة واستمرارها أو تنزيلاً لحال السبب منزلة حال المسبّب ، فإنّ الكفر والمعاصي الموجِبة لدخول جهنّم محيطة بهم . "(
) 
والمعنى : " يستعجلك يا محمّد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بهم ، والنار بهم محيطة لم يبق إلاّ أن يدخلوها . "(
)  وقد رأى أبو السعود هنا أنّ الجملة
 الاسميّة دلّت على أمرين : أحدهما ـ تحقّق الإحاطة لجهنّم ، فكأنّها محيطة بهم على الحقيقة ، فضلاً عن استمرار هذه الإحاطة ، وقد ساعد على إظهار هذا المعنى في الجملة الاسميّة وجود وسائل التأكيد ، وهما الأداتان ( إنّ ) و( اللام ) ، ولم يشر أبو السعود إلى أثر هاتين الأداتين في تقوية دلالة الإحاطة ، وتقرّرها وتثبيتها في نفوس الكفّار .

    أمّا الآخر ، فقد حمله على المجاز اللغويّ الّذي علاقته المسبّبيّة التي مفادها ( ذكر المسبَّب أو النتيجة ، والمراد سببه الّذي كان علّةً في ذلك . )(
) وهذا ما أشار إليه غير واحد من المفسّرين (
) .

4 ـ المبالغة والتوكيد : 

         ومنها ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ . ﴾  (النمل:81)    إذ قال أبو السعود : " وإيراد الجملة الاسميّة للمبالغة في نفي الهداية ، وقرئ : ( وما أنت تهدي العُمْيَ )(
) . "(
) فكأنه اراد أنّ صفة العمى أو الضلالة ثابتة ومستمرّة فيهم، وان الجملة الاسمية     ( وما انت بهادي) دلت على المبالغة في نفي الاتصاف بهداية العمي؛ فالذي يهدي هو الله عز وجل، فهو الهادي وهو المضل، وقد اشار الطبري الى ذلك حين قال" ما وصفت، وما انت يا محمد بهادي من اعماه الله عن الهدى والرشاد فجعل على بصره غشاوة ان يتبين سبيل الرشاد عن ضلالته التي هو فيها الى طريق الرشاد وسبيل الرشاد"(
) ويبدو ان ابا السعود استشف معنى المبالغة في الجملة الاسمية من سياق الاية وذلك بورود الضمير المنفصل (انت) الدال على التوكيد ووقوع (الباء) المؤكدة في خبر (ما) النافية، فضلاً عن معنى الاستقرار والثبوت الظاهر من استعمال الجملة الاسمية في نفي الاتصاف بأنه " ابلغ في النفي"(
) .
 ( 2 ) 

دلالة الجملة الفعليّة 

     يعدّ الفعل عنصراً فعّالاً في إكساب الجملة المصدّرة به أو المتضمّنة له ، دلالته الّتي يدلّ عليها من حيث التجدّد والحدوث بالاقتران بالزمن وتحوّلاته ؛ لأنّ " الفعل وشبه الفعل المصدّر والمشتقّ هو محور الجملة أو نواتها من الناحية التركيبية ، وحول الفعل تدور متعلّقات ، وتسبح في مجاله لدلالته على الحدث . "(
) فضلاً عن الدلالة
الزمنيّة المتأنّية من الحدث الواقع في زمان محدّد كأن يكون ماضياً أو حالاً أو
مستقبلاً ، وهو أمر مرتبط بصيغة الفعل المذكور في الجملة ووروده في
أحوال وسياقات متغيّرة(
) .

     فغالباً ما تكون الدلالة على الحدث والزمن هما المرادتان من الجملة الفعليّة ،
إذ إنّ توجيه الخطاب بها يراد به  " الإخبار بمطلق العمل مقروناً بالزمان من غير أن يكون هناك مبالغة وتوكيد . "(
)  

    وقد حظيت الجملة الفعليّة دلالتها باهتمام أبي السعود بشكل بارز في تفسيره
 الآي القرآنيّ ، إذ كثرت وقفاته الدلاليّة عندها على نحو يفوق التفاتاته التحليليّة
 لغيرها من الجمل الاسميّة والشرطيّة ، وقد يعلّل ذلك بأنّ  " الجملة الفعليّة 
أكثر الجمل شيوعاً في الاستعمال ، بل التعبير بالفعل أساس التعبير في العربيّة . "(
) 
فهو في ذلك كان كمن سبقه من العلماء الّذين استوقفتهم الجملة الفعليّة ودراستها
 نحويّاً ودلاليّاً ، وقد كشف تفسير أبي السعود عن إشاراته الدلاليّة حول الجملة
 الفعليّة ، منها :

1 ـ الدلالة على التجدّد والاستمرار :

           ومثاله قوله تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . ﴾  (المائدة:15)   فقد ذكر أبو السعود أنّ " إيثار الجملة الفعليّة على غيرها للدلالة على تجدّد البيان ، أي : قد جاءكم رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدرّيج حسبما تقتضيه المصلحة . "(
) فالجملة الفعليّة المبيَّنة بالفعل ( يبيّن ) دلّـ على تجدّد البيان في الحال والاستقبال .

     ومن ذلك ـ أيضا ًـ ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ    يَتَوَكَّلُونَ . ﴾ (النحل:99)   فقد أشار أبو السعود إلى أنّ دلالة الفعل المضارع      ( يتوكّلون ) في الآية هي " الاستمرار التجدّديّ . "(
) والمعنى : أنّهم يفوّضون أمورهم إليه سبحانه ، ولا يرجون ، ولا يخشون إلاّ إيّاه(
) ، فتوكّل المؤمنين على الله سبحانه وتعالى أمر مستمرّ متجدّد لا انقطاع له في جميع أمورهم وما يعرض لهم في حياتهم . 

2 ـ المضيّ التحقّق في وقوع الحدث وتقريره :

        ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ . ﴾ (آل عمران:من الآية 195)  بيّن أبو السعود أنّ الفعل الماضي ( استجاب ) دلّ على تحقّق الاستجابة أي استجابة الله للمؤمنين ، وهذا التحقّق ـ كما يرى ـ أنّه ناتج عن صيغة الفعل الماضي المعبّر عن فعل الاستجابة فقال : " وصيغة الماضي ها هنا للإيذان بتحقّق فعل الاستجابة وتقرّرها . "(
) أي إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أراد تقرير حقيقة ، وهي الاستجابة لدعوة المؤمنين الّذين ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ  . ﴾  (آل عمران: 191) فالجملة الفعليّة هنا دلّت على إعلام المؤمنين وتقريرهم بأنّ دعوتهم مستجابة لا محالة . وهذه واحدة من دلالات الجملة الفعليّة . "(
) إذ قد تتّجه دلالة الجملة الفعليّة إلى " إيضاح حقيقة أكثر ممّا تتّجه إلى إيضاح حدث في زمن معيّن . "(
) 

     ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . ﴾ (النحل:99)  فقد تعرّض أبو السعود إلى أنّ دلالة الجملة الفعليّ’ في الاية المتمثّلة في الفعل الماضي( آمنوا ) الّتي وقعت صلة للاسم الموصول ( الّذين ) دالّة على تحقّق الإيمان في نفوسهم وقلوبهم ، وقد جاء الفعل الماضي ( أمنوا ) لأجل هذه الدلالة ، إذ قال : " وإيثار صيغة الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقّق . "(
) لأنّ الفعل الماضي يدلّ على انقضاء الحدث ومضيّه ، وقد ساعد على إظهار هذا المعنى ـ أيضاً ـ الاسم الموصول ( الّذين ) ، فقد دلّ على أنّ إيمانهم أمر معهود ومعروف، إذ إنّ " الموصول قد يراد به معهود ، فتكون صلة معهودة . "(
) وإيمانهم معلوم وأمر محقّق ، وقد دلّ على ذلك السياق المتقدّم في قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ﴾  (النحل:97)  فضلاً عن أنّ الآية وردت في " مقام التعليل للأمر الوارد ."(
) في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . ﴾  (النحل:98)  أي : استعذ بالله حين القراءة ؛ ليعيذك منه ؛ لأنّه ليس له سلطان على من آمَنَ بالله وتوكَّل عليه ، وهم قد أمنوا وتوكّلوا عليه سبحانه ، إذ إنّ الاستعاذة بالله توكّل عليه ، وقد بدّل سبحانه " الاستعاذة في التعليل من التوكّل ، ونفى سلطانه عن  المتوكّلين . "(
) 

3 ـ المبالغة :

        ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً . ﴾  (الأحزاب:44)  إذ رأى أبو السعود أنّ " إيثار الجملة الفعليّة على الاسميّة المناسبة لما قبلها ـ بأن يقال مثلاً : وأجرهم أجر كريم ، أو : ولهم أجر كريم ـ للمبالغة في الترغيب والتشويق إلى الموعود ببيان أنّ الأجر الّذي هو المقصد الأقصى من بين سائر آثار الرحمة موجود بالفعل مهيّأ لهم . "(
)  والمعنى ـ على ما رآه أبو السعود ـ أنّ الجملة الفعليّة في ( أعدّ لهم ) أفادت المبالغة في تشويق المؤمنين إلى رؤية ذلك الأجر العظيم الّذي ينتظرهم بأنّ لهم تحيّة من الله سبحانه وملائكته ، وترغيب لغيرهم كي يسلكوا طريق المؤمنين للوصول إلى مثل هذا الجزاء الكبير .

    ويبدو أنّ أبا السعود قصد من قوله " للمبالغة في الترغيب والتشويق . " أنّ هذا الأجر معدٌّ للمؤمنين منذ زمن سحيق ، ربّما يكون قبل خلقهم ، أي : منذ بدء الخليقة ، وقد دلّ على ذلك زمن الفعل الماضي ( أعدّ ) ، وما يتبيّن ـ كذلك ـ من كلامه
" أنّ الأجر… موجود بالفعل مهيّأ لهم . " أي : إنّه أمر محقّق واقع لا محالة ، وكأنّ المؤمنين " يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أن يعذّبنا بالنار أبداً . "(
)  وإلاّ ليس في إيراد الفعل ( أعدّ ) ما يدلّ على المبالغة ، بل هو للتحقّق في الوقوع .

5 ـ حكاية الحال الماضية واستحضار صورتها :

         وممّا تفيده الجملة الفعليّة استحضار صورة الماضي ، ويكون ذلك عند التعبير عن الحدث الماضي بالفعل المضارع ، أي أن " يُقدَّر القول الماضي واقعاً في الحال ، أي : في زمن التكلّم لاستحضار صورته . "(
)  وقد تنبّه أبو السعود إلى هذا في تفسيره ، من ذلك ما ذكره في قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ . } (الأعراف:117)  فقد علّل إيراد الفعل ( تلقف ) على صيغة المضارع في الآية بـ " استحضار صورة اللقف الهائلة . "(
)فالفعل ( تلقف ) عُبِّر به عن حدث مضى وانتهى من زمن بعيد ، وممّا يؤكّد دلالته على الماضي وروده في سياق ذكر أخبار الأنبياء والرسل(
) ، وهذا الفعل أفاد استحضار صورة هذا الحدث في ذهن السامع ؛ لتكون قريبة من ذهنه ، فيشعر بها ويحسّها كأنّها حيّة ماثلة أمام عينيه في الوقت الحاضر ، وهذا ما أشار إليه ابن هشام حين قال : " إنّهم يعبّرون عن الماضي والآتي ، كما يعبّرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن حتّى كأنّه مُشاهَد حالة الإخبار . "(
)  وقد وصفه علماء اللغة المحدثون بـ ( الحاضر التأريخيّ ) يقول فندريس :إنّ " الماضي يمكن أن يعبّر عنه بالحاضر ، وهو استعمال شائع في الحكاية حيث يسمّى بالحاضر التأريخيّ ، وفيه يجد المثقّفون سحراً خاصّاً ، يقولون بأنّ الحاضر أكثر تعبيراً ، أو أبلغ وصفاً حتّى ليجعل المنظر يحيا من جديد أمام عيني القارئ ، ويرجع بفكرنا إلى اللحظة الّتي دار فيها الحدث . "(
) 

     وفي ذلك ما فيه من تقريب للحدث في الزمن الحاضر ، وبيان للمعنى
 المراد إيصاله إلى ذهن السامع ، وهو بيان سرعة اللقف ، فيكون التقدير :
 أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ، فألقاها ، فإذا هي حيّة ، وإذا هي تلقف ما يأفكون(
)   وهو ما أشار إليه أبو السعود حين وصف صورة اللقف بـ " الهائلة "
  أي : قوّة سرعتها .

    وعليه أفاد الفعل ( تلقف ) ـ أيضاً ـ دلالة السرعة في الحدث ، وذلك بعضد القرائن السياقيّة في الآية ، لا سيّما سبقِه بـ ( إذا ) الشرطيّة الدالّة على السرعة المفاجئة , وبمثل ذلك قال طائفة من المفسّرين(
) .

       ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ . ﴾  (الأنفال:9)   فقد ذكر أبو السعود أنّ فعل ( الاستغاثة ) جاء على" صيغة الاستقبال في ( تستغيثون ) لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة . "(
)  

      ويستشفّ من كلامه أمران ، هما : استعمال صيغة المضارع للدلالة على الحال
 الماضية ؛ لغرض استحضار صورتها في الأذهان ، وأنّ هذا الاستعمال لم يكن اعتباطاً ، إنّما يرد ـ في الغالب ـ عندما يكون الحديث في حكاية حدث ذي أهمّيّة تستدعي هذا الاستعمال ، وهو ما يفهم من نعته لصورة الحال الماضية بصفة
( العجيبة ) ، وهذا الحدث هو معركة بدر ، فأراد الله سبحانه تذكيرهم بهذا الحدث العظيم حينما كان عدد المسلمين أقلّ بكثير من المشركين ، فأصاب المسلمين حينئذٍ الذعر والخوف منهم ، ولكن نصرهم الله ـ عزّ وجلّ ـ بجنود من الملائكة .

     ولا بدّ هنا من أن تكون دلالة الجملة مركّبة من حدثين(
) ، أحدهما الّذي أفادته صيغة الفعل المضارع ، والآخر : قد أفاده السياق في الآية ، لاسيّما السياق الحالي ، فضلاً عن اللفظيّ .
( 3 )

دلالة الجملة الشرطيّة 

      يعرّف الشرط بأنّه " تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني . "(
) وجملة الشرط تتكوّن من عبارتين لا استقلال لإحداهما عن الأخرى ، اغلب ما تكون هاتان العبارتان فعليّتين ، أو فعليّة واسميّة ، فتدعى الأولى شرطاً ، والأخرى جواب الشرط  أو جزاءه(
) .

     وقد عدّ أبو عليّ الفارسيّ والزمخشريّ بعده ـ كما سبقت الإشارة ـ الجملة المتضمّنة للشرط قسماً قائماً بذاته من أقسام الجملة .  وهما في ذلك يخالفان أغلي النحويّين الّذين يرون أنّها من أقسام الجملة الفعليّة . وقد علّل ابن هشام الأنصاريّ  لك بقوله : إنّ المراد  " بصدر الجملة المسند ، أو المسند إليه ، ولا عبرة بما تقدّم عليهما من الحروف ، فالجملة من نحو : أقائم الزيدان . وأزيد أخوك . ولعلّ أباك منطلق . وما زيد قائماً . اسميّة ، ومن  نحو : أقام زيد . وإن قام زيد . وهلاّ قمت . فعليّة . "(
)
      واختلف المحدثون في تقسيم الجمل ، وعدّ الشرطيّة من الجمل الفعليّ’ أم من القول باستقلاليّتها عنها ، فمنهم(
)  من عدّها في دائرة الجملة الفعليّة ، متابعين في ذلك جمهور النحاة ، ومنهم(
)  من رأى أنّها تستقلّ بذاتها وذلك لأنّ التمايز بين الجمل ليس فيما يقع في صدر الجملة ، إنّما في وظيفة تركيب الجملة وما يؤدّيه هذا التركيب 
من معنى وظيفيّ ، فهي ذات طبيعة خاصّة مختلفة عن كلّ من الجملة الاسميّة
والفعليّة .

      والحقّ أن الجملة الشرطيّة لها خصوصيّة تركيبيّة دلاليّة ، تتميّز بها عن الجملة الفعليّة ، إذ إنّ الجملة الشرطيّة تستند في دلالتها إلى " ما يؤدّيه تعلّق حكم الجزاء بالحكم الّذي تفيده جملة الشرط ، أعني أنّ الدلالة لا تظهر من علاقة الفعل بالمسند إليه أو علاقة المبنيّ بالمبني عليه ، وإنّما هي علاقة جملة بجملة أخرى ، فإنّ دلالة هذه الجملة مكتسبة إذن من طبيعة تركيبها . "(
) 

     وفد تعرّض أبو السعود إلى الجملة الشرطيّة محاولاً تفسيرها وبيان مكوّناتها
 ومضمونها ، وغاياتها الدلاليّة بشكل يستدلّ منه أنّه رآها جملة قائمة بنفسها ، وهو في ذلك كان متابعاً لأبي عليّ الفارسيّ .

    وممّا توقّف عنده من الشرط في الآيات القرآنيّة ، مشيراً إلى الغاية منه ، ما يأتي : 

1 ـ المبالغة :

          ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ    قَدِيرٌ . ﴾ (البقرة:20)  فقد بيّن أبو السعود دلالة أداة الشرط ( لو ) وأثرها في الجملة الشرطيّة ، إذ قال : إنّ " كلمة ( لو ) لتعليق حصول أمر ماضٍ هو الجزاء بحصول أمر مفروض فيه هو الشرط لما بينهما من الدوران حقيقة أو ادّعاء ، ومن مفروضيّة الشرط دلالتها على انتفائه قطعاً … ثمّ إنّه قد يساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط … وهو الاستعمال الشائع لكلمة ( لو ) ؛ ولذلك قيل : هي امتناع الثاني لامتناع الأوّل . "(
) وكأنّه أراد القول بأنّ الجملة الشرطيّ’ متكوّنة من ثلاثة أركان هي : أداة الشرط ، وجملتا الشرط والجزاء ، وأنّ تحقّق الجزاء أمر متعلّق بتحقّق الشرط ، فلا يقع إلاّ بوقوع الشرط .

     ثمّ ذكرنا فائدة ( لو ) في الآية الآنفة الذكر ، وهي دلالتها الأصليّة ، أي : ( حرف امتناع لامتناع ) إذ قال : " والآية الكريمة واردة على الاستعمال الشائع ، مفيدة لكمال فظاعة حالهم ، وغاية هول ما دهمهم من المشاقّ ، وأنّها قد بلغت من الشدّة إلى حيث لو تعلّقت مشيئة الله تعالى بإزالة مشاعرهم لزالت لتحقّق ما يقتضيه اقتضاء تامّاً . "(
)  وهذا يعني أنّ الشرط في الآية أفاد المبالغة والتعظيم لقدرة الله ـ عزّ وجلّ ـ وذلك ببيان قدرته سبحانه في أنّه لو اقتضت مشيئته بإذهاب سمع هؤلاء المنافقين والكفّار عند سماعهم ذلك الصوت الهائل الناتج عن وقوع الصواعق ، وسلبهم أبصارهم لشدّة البرق وإحاطته بهم ، فهو قادر على ذلك ، إذ إنّ في ذلك " وعيداً من الله لهم ، كما توعّدهم في الآية الّتي قبلها بقوله : ﴿  وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ .﴾ (
) واصفاً بذلك جلّ ذكره نفسه أنّه المقتدر عليهم ، وعلى جمعهم ، لإحلال سخطه بهم ، وإنزال نقمته عليهم… ليتّقوا بأسه ، ويسارعوا إليه بالتوبة . "(
) 

    ثمّ أشار أبو السعود إلى أنّ السياق اللفظيّ المتأخّر من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .﴾ (البقرة: من الآية20)  هو تعليل للجملة " الشرطيّة وتقرير لمضمونها الناطق بقدرته تعالى على إزالة مشاعرهم . "(
)  وأراد بقوله : " مشاعرهم " حواسّهم من ( السمع ، والبصر ) وغير ذلك .

    وقد ساعد ـ أيضاً ـ على إظهار هذا المعنى ما جاء في السياق المتقدّم(
) من قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ .  يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ﴾  (البقرة: 19ـ20)  فهذا مثل ضربه الله سبحانه للمنافقين الّذين اشتروا الضلالة بالهدى ، وقد اتّضح ذلك في قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ . مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ . ﴾  (البقرة:16ـ 17) 

2 ـ تفسير المبهم وتقصيل المجمل :

         ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ . ﴾ (الأعراف:176)  فقد بيّن أبو السعود أنّ المعنى في جملة الشرط هو أنّ " حاله الّتي هي مثل في السوء ، كصفته في أرذل أحواله ، وهي حالة دوام اللهث به في حالتي التعب والراحة ، فكأنّه قيل : فتردى إلى ما لا غاية وراءه في الخسّة والدناءة . "(
) 

     ثمّ ذكر الفائدة من مجيء جملة الشرط في الآية ، وهي " تفسير لما أبهم في المثل ، وتفصيل لما أجمل فيه ، وتوضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه . "(
) ورأى أنّ " الخطاب في فعل الشرط لكلّ أحد ممّن له حظّ من الخطاب ، فإنّه أدخل في إشاعة فظاعة 
حالة . "(
)  فكأنّه قصد أنّ فعل الشرط ( تحمل ) في الآية جاء على صبغة المضارع ؛ ليفيد الاستمرار في الزمن ، أي لم يتحدّد في زمن معيّن ، وقد دلّت صيغة ( إن يفعل ) هنا على زمن عامّ ، يستمرّ من الماضي إلى المستقبل(
) ؛ أنّ الآية نزلت في " مقام توبيخ اليهود بهناتهم . "(
) وصُوِّر ذلك بمثل ضربه الله سبحانه وتعالى ؛ ليشمل الكافر من بني آدم جميعهم في الماضي والحاضر والمستقبل ؛  ولذا وصفه أبو السعود 
بأنّه " أدخل في إشاعة فظاعة حاله . " أي : أدقّ في بيان سوء حال الكافر ، وتعميم هذه الحال في كلّ زمان .

3 ـ دلالة الشرط على الإخبار : 

     ومنه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ﴾  (يوسف:27)   فقد نظر أبو السعود للشرط في ( إن كان قميصه قُدّ من دُبُر فصدقت ) بقوله : " إن أحسنت إليّ فقد أحسنت إليك فيما قبل ، فإن معناه : إن تعتدّ بإحسانك إلي فاعتدّ‍ بإحساني السابق إليك . "(
) بتقدير ( قد ) قبل جوابي الشرط ( فصدقت ) و ( فكذبت ) ؛ لأنّها ـ كما يقول ـ " تقرّب الماضي إلى الحال . "(
) فيكون المعنى في الآية : إن عُلِمَ أنّه قُدّ من قُبُل ، فقد صدقت ، وإن عُلِم أنّه قُدّ من دُبُر فقد كذبت(
) .

     وهذا النوع من الشرط خرج عن الأصل في الشرط الّذي هو ( وقوع الجزاء بوقوع الشرط ) إلى مجرّد الإخبار بكذبها ـ أي امرأة العزيز ـ وصدق النبيّ 
يوسف ( عليه السلام ) إذ قال : " أمّا على تقدير كون الشاهد هو الصبيّ ، فظاهر إذ هو إخبار بهما من قِبَل علاّم الغيوب ، والتصوير بصورة الشرطيّة للإيذان بأنّ ذلك ظاهر من العلائم أيضاً ، وأمّا على تقدير كونه غيره ، فلأنّ الظاهر أنّ صورة الحال معلومة له على ما هي عليه ، إمّا مشاهدة أو إخباراً ، فهو متيقّن بعدم مقدم الشرطيّة الأولى ، وبوجود مقدم الشرطيّة الثانية  ، ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالي الأولى ، وبوقوع تالي الثانية ، فإذن هو إخبار بكذبها وصدقه ( عليه السلام ) لكنّه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن حيث صوّرها بصورة الشرطيّة المتردّدة ظاهراً بين نفعها ونفعه ، وأمّا حقيقة ، فلا تردّد فيها قطعاً . "(
) فلم يكن مضمون الجزاء ـ هنا ـ مسبّباً عن مضمون الشرط ، إنّما كان الإخبار به هو المسبّب له ، فهو مثل قولك :
 " إن تكرمني فقد أكرمتك أمس . " ومعناه : " إن اعتددت عليّ بإكرامك
 إيّاي ، فأنا أيضاً اعتد عليك بإكرامي إيّاك . "(
) 

4 ـ التسلية والتهوين : 

       ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ    وَثَمُودُ . ﴾  (الحج:42)   فقد فسّر أبو السعود الآية على أنّها تضمّنت معنى التسلية للرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وأنّ الله منجز وعده في إهلاك الكفّار ممّن يعاديه  ( عليه الصلاة والسلام ) ، إذ قال : إنّه " تسلية لرسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) متضمّنة للوعد الكريم بإهلاك من يعاديه من الكفرة ، وتعيين لكيفيّة نصره تعالى له الموعود بقوله تعالى : ﴿  وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ . ﴾ (
) وبيان لرجوع عاقبة الأمور إليه  تعالى . "(
)
      ثمّ علّل ورود فعل الشرط على صيغة المضارع مع حصول التكذيب وتحقّقه 
بـ " أنّ المقصود تسليته ( صلّى الله عليه وسلّم ) عمّا يترتّب على التكذيب من الحزن المتوقّغ ، أي : وإن تحزن على تكذيبهم إيّاك ، فاعلم أنّك لست بأوحدي(
) في ذلك ، 
فقد كذّّبت قبل تكذيب قومك إيّاك قوم نوح وعاد وثمود . "(
) 

    وقد قال بذلك عدد من المفسّرين قبله كأبي حيّان الأندلسيّ(
) ، وتابعهما 
الآلوسيّ(
) .

ـ دلالة تغيير بنية الجملة : 

     معلوم أنّ بناء الجملة لا يستقرّ على هيئة واحدة ، أو تركيب شكلي معيّن ، إنّما قد تطرأ عليه تغييرات كثيرة ؛ ذلك أنّ نسق الكلام تابع للمعاني ، فباختلاف هذه المعاني ستتغيّر البنية الأساس للجملة تبعاً للتغيّر الحاصل في المعنى المراد إيصاله للمخاطب ، ومن هذه  التغييرات الطارئة على الجمل : الحذف ، والتقديم والتأخير ، والفصل والوصل ، وغير ذلك .

    وقد كان للنحويّين الريادة في الكشف عن هذه الحالات المختلفة الّتي تصار إليها   الجملة ، الإبانة عن المعاني الحاصلة منها ، ممّا دعاهم إلى البحث في الدواعي والأسباب  هذه التغييرات ، والكشف عن أساليب تعبير الجملة عن المعاني المختلفة(
) .
    أمّا أبو السعود ، فكان ممّن أولى هذه التغييرات عناية فائقة ، فتراه في تفسيرها محلّلاً ومعلّلاً وموضّحاً ما كان وراءها من دلالات وغايات اقتضاها السياق القرآنيّ ، وسيتبيّن ذلك فيما يأتي :

أوّلاً ـ دلالة الحذف : 

        اتّسمت لغة العرب بأنّها تميل إلى الاختصار والإيجاز القوليّ ؛ ذلك الإيجاز المقتضي حذف مفردات أو جمل من دون الإخلال بالمعنى المراد ، وعليه فقد ارتبط هذا الأسلوب بضوابط تحدّه ، فهو لا يقع اعتباطاً ، بل لعلل وأغراض دلاليّة ،
 منها(
) :  كثرة الاستعمال ، والتخفيف والاختصار ، الابتعاد عن الحشو والتكرار ، والتعظيم ، والتشويق ، وغير ذلك . ويكمن وراء هذا الحذف شرٌّ معيّن يعمل على تحريك الأذهان في تقدير المحذوف ، فيجعل النظم عجيباً والتأليف رائعاً(
) . ولذلك وصفه عبد القاهر الجرجانيّ بأنّه " باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم تُبِن . "(
) 

    وقد عني النحاة به في كتبهم ، وكان الحذف لديهم على صور منها : حذف 
الحرف ، واللفظة ، والجملة . وقد أشار إلى ذلك ابن جنّيّ حين قال : " قد حذفت العرب الجملة ، والمفرد ، والحرف ، والحركة ، وليس شيء من ذلك إلاّ عن دليل 
عليه ، وإلاّ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته . "(
)  وهو بذلك 
يشير ـ أيضاً ـ إلى أنّ صور الحذف هذه لا يمكن تحديدها أو معرفتها إلاّ بوجود قرينة يستدلّ بها على مكان الحذف في الكلام ، وهذه القرينة قد تكون لفظيّة ، أو 
حاليّة ، أو عقليّة ـ وقد مرّ بيان المراد منها(
) .

    ولم يقع الحذف في كلام العرب إلاّ لغايات وأغراض أرادها المتكلّم .وقد تعدّدت هذه الأغراض وتنوّعت ، منها : الحذف للتخفيف ، والإيجاز ، والتفخيم ، والتعظيم ، والتحقير لشأن المحذوف ، والعلم بالمحذوف ، وغير ذلك(
) . 

     وقد التفت أبو السعود إلى هذا الأسلوب ودلالته في القرآن الكريم ،
 وأولاه عناية مميّزة في تفسيره؛ ذلك لأنّ القرآن الكريم من أكثر النصوص 
الّتي راعت قضيّة الذكر والحذف ، فما من ذكر لمفردة قرآنيّة أو جملة إلاّ اقتضى
 ذلك السياق ، وما من حذف فيه إلاّ وكان الحذف هو الأبلغ والأنسب والأحكم للصياغة المعجزة(
) . 

     وقد عوّل أبو السعود في تعيين المحذوف من الآي وإيضاحه ، على القرائن 
الدلاليّة في أحيان كثيرة ـ حاله في ذلك حال من سبقه من النحاة(
) ، والمفسّرين(
) ـ وبيّن البواعث المؤدّية للحذف ، الّتي منها :
1 ـ الحذف لقصد التعميم أو إلى نفس الفعل : 

     وهو أن يراد من الفعل دلالته على الحدث المراد منه ، عير مقيّد بمفعول محدّد ؛ ولهذا قيل له الإطلاق(
) .

    وقد أشار أبو السعود إلى هذا الغرض من الحذف في غير موضع من تفسيره ، ومن ذلك ما ذكره عند تعرّضه لتفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ . ﴾  (المائدة:66)  فبيّن أنّ الغرض من حذف مفعول ( أكلوا ) هو " التعميم ، أو للقصد إلى نفس الفعل ، كما في قوله : فلان يعطي ويمنع . "(
)  فالمراد هو التنبيه على فعل الأكل دون تخصيص للمأكول ، وليس المراد نوع المأكول ؛ لأنّ فعل الأكل بمعناه المطلق هو المراد من الآية ، والغرض من ذلك هو الدلالة على  " كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنبت لهم من الأرض . "(
)
    وقد تنبّه الفرّاء على هذا الحذف ، وأشار إلى أنّ هذا التركيب الوارد في الآية
 الدالّ على هذا المعنى ، جاء على وجه التوسعه ـ على حدّ تعبيره(
) ـ وبمثله قال الزمخشريّ(
) ، وعدّه الرازي من باب المبالغة ، فيكون المعنى : " لأكلوا أكلاً متّصلاً
 كثيراً . "(
) 

2 ـ دلالة السياق اللفظيّ أو الحاليّ على المحذوف :

          فممّا دلّ السياق اللفظيّ عليه قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ . ﴾  (المائدة:59)   إذ ذكر أبو السعود أنّ في الآية مفعولاً محذوفاً للفعل ( تنقمون ) ، والتقدير : هل تنقمون منّا ديننا(
) .

     وفيما قاله أبو السعود نظر ؛ ذلك لأنّ الاستثناء في هذه الآية جاء استثناءاً مفرّغاً علة وجه التوكيد ، ولم يكن في الآية مفعول محذوف ، بل هو مذكور بعد أداة
 الاستثناء الملغاة ( إلاّ ) ، وهو المصدر المؤوّل ( أن آمنّا ) ، وما جاء بعده فهو معطوف عليه . وهذا ما ذهب إليه الفرّاء ، إذ قدّر الآية بقوله : " هل تنقمون منّا إلاّ إيماننا وفسقكم . "(
)  والمعنى  : " إنّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنّأ على حقّ ؛
 لأنّكم فسقتكم بأن نفقتم على دينكم . "(
) وبذلك قال الزمخشريّ(
) أيضاً .

     وقد علّل أبو السعود حذف المفعول في الآية بقوله : " والمفعول الّذي 
هو ( الدين ) محذوف ثقة بدلالة ما قبله وما بعده عليه دلالة واضحة ، فإنّ 
اتّخاذ الدين هزواً ولعباً عين نقمة وإنكاره ، والإيمان بما فصّل عين الدين الّذي 
نقموه . "(
)
     أي : إنّ المسوّغ لهذا الحذف دلالة السياق المتقدّم والمتأخّر ، فالمتقدّم هو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . } (المائدة:57)  أمّا المتاخّر فهو في آية الحذف ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ . ﴾  

     وقد يدلّ السياق اللفظيّ والحاليّ ـ معاً ـ على الحذف ، فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
 أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً . ﴾ (الكهف:60)  فقد قدّر ابو السعود خبراً محذوفاً للفعل الناقص
 المنفيّ ( لا أبرح ) ، مبيّناً أنّ المعنى " لا أزال أسير . "(
)  ثمّ ذكر أنّ العلّة من 
الحذف هي الاعتماد على " قرينة الحال ، إذ كان ذلك عند التوجّه إلى السفر ، واتّكالاً
 على ما يعقبه من قوله : ( حتّى أبلغ )  ، فإنّ ذلك غاية تستدعي ذا غاية يؤدّي
 إليها . "(
)  فحذف خبر ( لا أبرح ) بدلالة السياقين : الحاليّ واللفظيّ ، 
وقد تمثّل الأوّل في حال سفرهم وسيرهم في البحر ، والمعنى : " لا أبرح ممّا أنا 
عليه ، يعني : ألزم المسير والطلب ، ولا أتركه ولا أفارقه . "(
) 
وتمثّل الآخر بالسياق اللفظيّ المتأخّر في قوله تعالى : ﴿ حَتّى أَبْلًغَ مَجْمَعَ
 الْبَحْرَيْنِ . ﴾
3 ـ المبالغة :

         ومن ذلك قوله تعالى : ﴿  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . ﴾ (البقرة:93)  والمعنى : وأشربوا في قلوبهم حبّ العجل ، فحذف المضاف ( حبّ ) ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو العجل(
)  . وقد تعرّض أبو السعود إلى دلالة حذف المضاف إليه في هذه الآية ، وإقامة المضاف إليه مقامه ،إذ قال بأنّها " للمبالغة "(
)  ثمّ وضّح هذا المعنى بأنّ حبّ العجل قد تداخلهم " ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به وحرصه على " عبادته ، كما يتداخل الصبغ الثوب ، والشراب أعماق البدن. "(
) 

     وقد قال بهذا الحذف طائفة من علماء النحو واللغة(
) من دون إشارة إلى علّة ذلك 
الحذف ، ودلالته مكتفين بالإشارة إلى المحذوف وتعيينه .

4 ـ السرعة في الحدث : 

         أشار أبو السعود إلى هذا المعنى ، وعدّه غرضاً من أغراض حذف الجمل
 للانتقال من معنى إلى معنى آخر مباشرة دون ذكر للجملة المحذوفة ، فيترك فهمها للسامع ، ففي تفسيره قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً . ﴾ (النبأ:18)  قدّر أبو السعود جملة محذوفة قبل الفعل ( فتأتون ) ، وتقدير المعنى : "  فتبعثون
 من قبوركم ، فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلاً , "(
) وذكر
 أنّ هذه الجملة " حذفت ثقة بدلالة الحال عليها ، وإيذاناً بغاية سرعة
 الإتيان . "(
) أي سياق الحال المتمثّل في موقف البعث
 النشور ليوم الحساب ، وبعثهم يكون أفواجاً مارّة مروراً سريعاً لتلقّي
 الجزاء . ولا يرى البحث من ضرورة لتقدير محذوف ، إذ إنّ معنى الآية
 من دون حذف مستوف وسليم ، وهذا ما يدعو إلى حمل اللفظ على ظاهره ،
 فهو أولى من التقدير من دون مسوّغ لذلك ، لا سيّما هناك نفر من العلماء(
) 
من حمل الآية على الظاهر .

    وممّا كان الحذف فيه دالاّ على كمال السرعة فوله تعالى : ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . ﴾  (البقرة:60)   فقد بينّ أبو السعود أنّ الجملة الفعليّة ( انفجرت ) معطوفة على كلام مقدّر لغرض " الدلالة على كمال سرعة تحقّق الانفجار كأنّه حصل عقيب الأمر بالضرب ، أي : فضرب  فانفجرت …"(
)
      وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الغرض من الحذف غالباً ما يكون في أسلوب
 التحذير ، وفيما يقتضي الإجابة السريعة ، وهو ما نبّه عليه السيوطيّ حين ذكر أنّ التحذير هو " موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام ؛ لئلاّ يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام . "(
)
5 ـ الإيجاز والتوكيد : 

     ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ . ﴾ (محمد: من الآية4) إذ قدّر أبو السعود الآية بقوله : " وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً . "(
) ثمّ قال : " فحذف الفعل وقدّم المصدر ، وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول ، وفيه اختصار وتأكيد بليغ ، والتعبير به عن القتل تصوير له بأشنع صورة وتهويل لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه . "(
) فحذف فعل الأمر هنا ممّا أجازه النحويّون(
) ؛ ذلك " لأنّ الأمر لا يكون إلاّ بفعل . "(
) لوجود ما يدلّ عليه من السياق اللفظيّ المتقدّم ، هو ( إذا لقيتم الّذين كفروا ) . 

ثانياً ـ دلالة التقديم والتأخير : 

        للغة العربيّة ترتيب خاصّ بها في بناء الجمل ، فلبناء هذه الجمل
 أنماط تركيبيّة معروفة ، كأن تبدأ الجملة الفعليّة على الأصل ـ مثلاً ـ بالفعل
 ثمّ الفاعل ثمّ المكمّلات أو المتعلّقات ، وتبدأ الجملة الاسميّة بالمبتدأ فالخبر وهكذا .
 إلاّ أنّ هذا الترتيب ليس ثابتاً فيها ، فقد يحدث أن تخرج الجملة عن هذا النمط 
التركيبيّ ؛ وذلك بأن تتبادل عناصرها المواقع فيما بينها ، فيتقدّم ما حقّه التأخير ، ويتأخّر ما حقّه التقديم(
).

     وقد عني النحاة والبلاغيّون بهذا الأسلوب كونه يشكّل باباً واسعاً لم يؤت به
 إلاّ لأغراض فنّيّة قوليّة ودلاليّة ، للكشف عن قدرات العرب العالية في بدائع
 الكلام ولطائفه ، ولذا وصفه عبد القاهر الجرجانيّ بأنّه  " باب كثير الفوائد ،
 جمّ المحاسن ، واسع التصرّف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفترّ  لك عن بديعه ، 
ويفضي بك إلى لطيفه ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه … فتجد سبب 
أن راقك ولطف عندك أن قدّم فيه شيء ، وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان . "(
) 
 وقد سلكوا فيه سبيلين(
) ، أحدهما ـ اختصّ بدلالة الألفاظ على المعاني ،
 وذلك بحصول التغيّر في المعنى تبعاً للتقديم والتأخير ، وهو ما سمّاه
 الزركشيّ(
) بالنوع البلاغيّ من التقديم ، والتأخير . والآخر ـ اختصّ بدرجة
 التقدّم في الذكر ، وبتأخيره وتقديمه يبقى المعنى واحداً لا يتغيّر ، أو الّذي
 كان التقديم والتأخير بحسب الوضع ، كتقديم أسماء الاستفهام ، أو الخبر شبه جملة ،
 وغير ذلك . 

     ومن الأسرار البلاغيّة في التقديم والتأخير الاهتمام بالمقدّم ، أو الفضل 
والتشريف ، أو التخصيص والتعظيم(
) ، وغير ذلك . وقد أشار سيبويه إلى الأوّل منها حين قال : " إنّما يقدّمون الّذي بيانه أهمّ لهم ، وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعاً يهمّانهم ويعنيانهم . "(
)
    وقد بلغ الأسلوب القرآنيّ  " الذروة في وضع الكلمات الوضع الّذي تستحقّه في التعبير ، بحيث تستقرّ في مكانها المناسب ، ولم يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الّذي وردت فيه ، بل راعى جميع المواضع الّتي وردت فيها اللفظة ، ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كلّه . "(
)  فكان ذلك أحد البواعث
 الّتي دفعت المفسّرين إلى دراسة أسلوبه وتحليله ، والوقوف عند غاياته وأسراره ، ومن هؤلاء أبو السعود ، فقد حظي أسلوب التقديم والتأخير لديه بعناية فائقة ، فجاء تفسيره زاخراً بوقفاته الدلاليّة ، وتحليله أسبابه ، وقد أكثر من إيراد الأغراض الّتي كانت وراء تقديم اللفظة القرآنيّة أو تأخيرها ومن هذه الأغراض(
) :

1 ـ العناية أو الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر :

          ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ . ﴾ (يوسف: من الآية 36)   إذ بيّن أبو السعود الغاية من تأخير الفاعل ( فتيان ) عن المفعول به ( السجن ) ، وهي الاهتمام بالمقدّم ، فقال : " وتأخير الفاعل عن المفعول لما مرّ من الاهتمام بالمقدّم ، والتشويق إلى المؤخّر ؛ ليتمكّن عند النفس حين وروده عليها فضل تمكّن . "(
) ومن ذلك(
) قوله تعالى : { أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ . ﴾  (الصافات:86)  إذ علّل أبو السعود تقديم المفعول ( آلهة ) على الفعل ، والمفعول له ( إفكاً ) على المفعول به ( تريدون ) بالعناية بالمقدّم حين قال : " … فقدّم المفعول على الفعل للعناية ، ثمّ المفعول له على المفعول به ؛ لأنّ الأهمّ مكافحتهم بأنّهم على إفك وباطل في شركهم . "(
)
2 ـ التخصيص : 

         ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . ﴾  (الفاتحة:5) إذ قال أبو السعود : " وتقديم المفعول فيهما لما ذكر من القصر والتخصيص ، كما في قوله تعالى : {وَإيّايَ فَارْهَبُونِ . } (
) مع ما فيه من التعظيم والاهتمام به . "(
)  والقصر ـ كما عرّفه البلاغيّون(
) ـ تخصيص شيء بشيء بإحدى وسائل القصر أو طرقه الّتي هي : العطف بـ ( لا ، وبل ، ولكن )  والنفي والاستثناء ، و ( إنّما ) ، وتقديم ما حقّه التأخير . وقد أراد أبو السعود بالقصر هنا تخصيص صفتي العبادة والاستعانة ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وهذا ما أطلق عليه البلاغيّون ( قصر الصفة على الموصوف )(
) أي إنّ المعنى : " نخصّك بالعبادة ، ونخصّك بطلب المعونة . "(
)  فلا نعبد غيرك ولا نستعين(
) بسواك .

     ومنه أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ . ﴾        (الغاشية:25 ـ 26)  رأى أبو السعود أنّ قوله: ( إنّ إلينا إيابهم ) " تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر ، أي إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا . "(
) أي : تعليل لقوله تعالى المتقدّم : ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ . ﴾ (الغاشية:24)  ثمّ ذكر أنّ معنى ( ثمّ إنّ علينا حسابهم ) أي " في المحشر لا على غيرنا . "(
) ثمّ قال إنّ " ( ثمّ ) للتراخي في الرتبة لا في الزمان ، فإنّ الترتيب الزمانيّ بين إيابهم وحسابهم ، لا بين كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه تعالى ، فإنّهما أمران مستمرّان ، وفي تصدير الجملتين بـ ( أن ) ، وتقديم خبرها وعطف القانية على الأولى بكلمة ( ثمّ ) المفيدة ؛ ليعدّ منزلة الحساب ، في الشدّة من الأنباء عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما لا يخفى . "(
) 

     ومن كلامه المتقد‍ّم يتبيّن أنّه أدرك أنّ الغاية من تقديم شبه الجملة ( إلينا ) على
 ( إيابهم ) و ( علينا ) على ( حسابهم ) هي اختصاصه سبحانه بإياب جميع الخلق 
إليه ، وعليه وحده حسابهم ، وإن كان تركيزه على تقديم الإياب على الحساب من حيث الترتيب الزمانيّ ، وعلى دلالة هذا الترتيب الّتي هي الإخبار بشدّة الحساب والعذاب 
الّذي ينتظرهم من الله تعالى ، وهو شديد العقاب ؛ ولذا يمكن القول إنّ التقديم هنا أفاد غرضين هما الاختصاص(
) ، والمبالغة والتعظيم لشأن عذابه سبحانه للمعرضين والكفّار . إذ ذكر الرازيّ أنّ الفائدة من تقديم شبه الجملة " التشديد بالوعيد . "(
) ، فيكون المعنى " إنّ إيابهم ليس إلاّ إلى الجبّار المقتدر على الانتقام ، وأنّ حسابهم ليس بواجب إلاّ عليه ، وهو الّذي يحاسب على النقير والقطمير . "(
)
3 ـ التقدّم والسبق في الوجود أو الرتبة : 

          ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . ﴾ (الذريات:56)  فقد علّل أبو السعود تقديم ( خلق الجنّ ) على ( خلق الإنس ) بقوله : " ولعلّ تقديم خلق الجنّ في الذكر لتقدّمه على خلق الإنس في الوجود . "(
)  وذكر في موضع آخر تفسيره أنّ ( الجنّ ) " أعرف من الإنس في الاتّصاف بما نحن فيه من الصفات ، وأكثر عدداً ، وأقدم خلقاً . "(
)  فالتقديم هنا جاء موافقاً لسياق الآية في التدرّج بحسب القدم والأولويّة في الوجود ، فبدأ على هذا الأساس بالأقدم ، ثمّ الّذي يليه ، وهكذا إذ إنّ خلق الجنّ 
سبق خلق الإنس ، بدلالة القرينة غير السياقيّة في قوله تعالى : ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ . ﴾  (الحجر:27)(
) ولمّا كان السياق اللفظيّ في الآية يتحدّث عن موضوع العبادة ، فلا بدّ من ذكر السابقين في عبادة الله من الخلق ، وأوائلهم في الوجود وهم الجنّ والملائكة .

      ومثل ذلك تقديم ( الإخفاء ) على ( الإبداء ) في قوله تعالى : ﴿ قلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ﴾ (آل عمران:29)  إذ قال أبو السعود : " حيث قدّم  فيه الإخفاء على الإبداء … باعتبار أنّ مرتبة السرّ متقدّمة على مرتبة العلن ، إذ ما من شيء يعلن إلاّ وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب يتعلّق به الإسرار غالباً ، فتعلق علمه بحالته الأولى متقدّم على تعلّقه بحالته الثانية . "(
) فقُدِّمَ الإخفاء ـ هنا ـ لتقدّم وجوده في الصدر ؛ لأنّ " الأشياء الّتي تبرز زمن الإنسان يتقدّم إضمارها في قلبه ، ثمّ تبرز . "(
) 

     ومن ذلك قوله تعالى فيمن يكنز الذهب والفضّة : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ . ﴾  (التوبة:35)   فقد علّل أبو السعود كوي الجباه بثلاثة أمور هي : أوّلاً ـ أنّهم " ازوروا عن السائل وأعرضوا عنه وولّوه ظهورهم ؛ أو لأنّها أشرف الأعضاء الظاهرة ، فإنّها المشتملة على الأعضاء الرئيسة الّتي هي الدماغ والقلب والكبد ، أو لأنّها أصول الجهات الأربعة الّتي هي مقاديم البدن ومآخره وجنباه . "(
)  فتقديم الجباه على الجنوب والظهور من قبيل التدرّج في الرتبة(
)  ؛ ذلك لأنّهم إذا أبصروا الفقير عبسوا وازورّوا عنه ، وتولّوا بأركانهم وأعطوه ظهورهم(
).

4 ـ كثرة الوقوع :

         ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . ﴾  (البقرة:262)  إذ علّل أبو السعود تقديم ( المنّ ) على ( الأذى ) بقوله : " إنّما قدِّم المنّ لكثرة وقوعه . "(
)  

      ومنه أيضاً تقديم ( الإناث ) على ( الذكور ) في قوله تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . ﴾ (الشورى:49)  إذ احتمل أبو السعود عدّة احتمالات دلاليّة في تقديم الإناث ، وذلك عند قوله : " ولعلّ تقديم الإناث ؛ لأنّها أكثر لتكثير النسل ، أو لأنّ مساق الآية للدلالة على أنّ الواقع ما تتعلّق به مشيئته تعالى لا ما تتعلّق به مشيئة الإنسان والإناث كذلك ، أو لأنّ الكلام في البلاء والعرب تعدّهنّ أعظم البلايا ، أو لتطييب قلوب آبائهنّ ، أو للمحافظة على      الفواصل . "(
) 

      وقد أبعد أبو السعود بعض ما احتمله من تعليلات لتقديم الإناث على الذكور ، لا سيّما في ردّه ذلك إلى الكثرة ، أو إلى الحفاظ على الفاصة ؛ لأنّ تسويغ تقديم 
الإناث ـ هنا ـ على الذكور بكثرتها ، وأنّها العلّة في تكثير النسل ، ينقضه تقديم الذكور عليهنّ في السياق المتأخّر بعد الآية ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ . ﴾  (الشورى:50)  وأمّا تسويغه بالتناسب مع سياق الآية ، فأقرب إلى واقع النصّ القرآنيّ ، إذ أراد الله سبحانه أن يعلمهم قدرته ومشيئته في تحقّق وقوع ما يشاؤه سبحانه ، وانعدام ما لا يشاؤه ، وليس للعباد قدرة في صنع ما يشاؤون . ومن أبرزها ما عدّوه من البلاء إنجاب الإناث ، فلذا قدّم ذكر الإناث لأهمّيّة تذكيرهم بذلك(
).

5 ـ الفضل والشرف :

          ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً . ﴾ (الأحزاب:7)   إذ رأى أبو السعود أنّ إيراد ذكر الأنبياء في الآية " للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم من الرسل . "(
)  ثمّ علّل تقديم ذكر النبيّ      ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) على ذكر الأنبياء قبله بقوله : " وتقديم نبيّنا عليهم ( عليهم الصلاة والسلام ) ؛ لإبانة خطره الجليل . "(
) أي لبيان عظم قدره وشرفه ( عليه وعلى آله الصلاة والسلام ) ، وبيان " أنّه أفضلهم . "(
) 

     ومنه أيضاً تقديم ( السجود ) على ( الركوع ) في قوله تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ﴾ (آل عمران:43)   إذ ذكر أبو السعود هذا الغرض من أحد ثلاثة احتمالات في العلّة من هذا التقديم ، حين قال : " وتقديم السجود على الركوع إمّا لكون الترتيب في شريعتهم كذلك ، وإمّا لكون السجود أفضل أركان الصلاة ، وأقصى مراتب الخضوع … وإمّا ليقترن ( اركعي ) بـ ( الراكعين ) ؛ للإشعار بأنّ من لا ركوع في صلاتهم ليسوا مصلّين , "(
) وقصد بقوله : " ليقترن     ( اركعي ) بـ ( الراكعين ) أنّ في زمانها ( عليها السلام ) من كان يقتصر في صلاته على القيام والسجود فقط ، ومنهم من يؤدّي الأركان الثلاثة من قيام وركوع وسجود ، فأمرها الله سبحانه أن تقترن بمن يركع ولا تكون مع غير الراكعين(
) .

     فاحتمل التعبير في الآية الأغراض الثلاثة ، فعلى الأوّل منها يكون الغرض التقدّم في الرتبة بسبق السجود الركوع لديهم في صلاتهم ، والاحتمال الثاني يكون السجود له التقدم في الفضل والشرف والخضوع على بقية أركان الصلاة ، غير أنّ تقديم
( القنوت ) على السجود في الآية ما يخالف ذلك ؛ لأنّ ( القنوت ) ركن من أركان الصلاة أيضاً .

     وهناك من رأى أنّ الغاية من التقديم والتأخير في هذه الآية التدرّج من الكثرة إلى القلّة ، أي ممّا يؤدّى بشكل واسع إلى تأديته أقلّ فأقلّ ، من الأعمّ إلى الأخصّ ، فالبدء بالقنوت لعمومه في العبادة ، ثمّ يأتي بعده السجود ، ثمّ الركوع الّذي هو أقلّهما وأخصّ منهما(
) .

6 ـ المبالغة :

          ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . ﴾  (يّـس:76)  إذ احتمل أبو السعود غرضين في تقديم ( السرّ ) على ( العلن ) ، أحدهما : المبالغة ، والآخر : التقدّم في الرتبة ، إذ قال : " وتقديم ( السرّ ) على ( العلن ) إمّا للمبالغة في بيان شمول علمه تعالى لجميع المعلومات ، كأنّ علمه تعالى بما يسرّ‍ونه أقدم منه بما يعلنونه مع استوائهما في الحقيقة ، فإنّ علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها ، بل وجود كلّ شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى ، وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة ، وإمّا لأنّ مرتبة السرّ متقدّمة على مرتبة العلن ، إذ ما من شيء يعلن إلاّ وهو مباديه مضمر في القلب قبل ذلك . "(
)
     وما احتمله أبو السعود في دلالة تقديم السرّ على العلن معنى المبالغة أقرب إلى واقع النصّ ، ومعناه ممّا هو لتقدّم رتبة السرّ على العلن ؛ لدلالة السياق ، إذ كان في معرض الإخبار عن اتّخاذ الكفّار من دون الله إلهاً على الرغم من إنعام الله سبحانه عليهم بالأنعام وتذليلها لهم ، وتمثّل ذلك في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ . وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ . ﴾  (يّـس : 71 ـ 72)   ثمّ دعا سبحانه رسوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لعدم الحزن على ما فعلوه من تكذيب وجفاء وأذى ، فهو سيتولّى أمرهم . وقد توعّدهم سبحانه بقوله : ﴿ إنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ   . ﴾  فسيجازيهم على ذلك ، ولا مفرّ لهم منه(
).

7 ـ تقدّ‍م التخلية على التحلية :

           ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . ﴾  (آل عمران:133)   فقد رأى أبو السعود أنّ الفرض من تقديم ( المغفرة ) على ( الجنّة ) هو  " أنّ التخلية متقدّمة على النحلية . "(
)  أي إنّ الخلاص من الذنوب ، وإنعام الله تعالى على العبد بالمغفرة يكون سابقاً على وقوع الجزاء أو الثواب بدخول الجنّة ، فمتى خلا العبد من الذنوب والمعاصي ، فسيدخل الجنّة برحمة الله عزّ وجلّ ، ففي الغفران إزالة للعقاب ، وفي الجنّة إيصال للثواب(
) ، ولا بدّ للمكلّف من الحصول على المغفرة أوّلاً ، ثمّ الجزاء بالثواب بعد ذلك .

ثالثاً ـ دلالة الفصل والوصل : 

           ارتبط باب الفصل والوصل بالدلالة في مجال تعلّق الجمل بعضها ببعض ، وما تؤدّيه هذه الدلالة في الوصل بين الجمل بحروف المعاني ، او فصلها عن بعضها وتركها بلا رابط ، ويراد بالوصل العطف بالواو بين الجمل المتتابعة ، أمّا الفصل فهو ترك هذا العطف ، وإيراد الجمل من دون رابط بينها(
) .

    ولأهمّيّة هذا الباب ، فقد عني به العلماء ، لا سيّما البلاغيّون ، ووصفوه بشدّة الغموض والدقّة ، يقول عبد القاهر الجرجانيّ : " واعلم أنّه ما من علوم البلاغة أنت تقول فيه إنّه خفي غامض ودقيق صعب ، إلاّ وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدقّ وأصعب . "(
)  وهو أيضاً  " ممّا لا يأتي لتمام الصواب فيه إلاّ الأعراب الخلّص والأقوام [ كذا ](
)  طبعوا على البلاغة ، وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام ،
 [ كذا ](
) هم بها أفراد . "(
) أي : إنّهم تفرّدوا في معرفتهم دقائق هذا الباب ؛
 لصعوبة الإحاطة بكنهه ، لدقّة الروابط المعنويّة للجمل بعضها ببعض .

    ولأبي السعود تحليلات دلاليّة واضحة في هذا الباب ، وتعليلات متميّزة ، فما من وقفة تفسيريّة عند آية متضمّنة لهذا الأسلوب إلاّ وتناولها بعمق دلاليّ ، مبيّناً ما وراء ذلك من علل وفوائد دلاليّة بالاستعانة بالقرائن الدلاليّة من سياقيّة وغير سياقيّة ، ومن ذلك ما ذكره من دواع وأسباب للفصل(
) منها :

1 ـ التنافي والتباين :

          ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ       لا يُؤْمِنُونَ . ﴾ (البقرة:6)  إذ قال أبو السعود : إنّه  " كلام مستأنف سيق لشرح أحوال الكفرة الغواة المردة العتاة ، إثر بيان أحوال أضدادهم المتّصفين بنعوت الكمال الفائزين بمباغيهم في الحال والمآل ، وإنّما ترك العاطف بينهما ، ولم يسلك به مسلك قوله       تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ . } (
) لما [ كذا ](
) بينهما من التنافي في الأسلوب ، والتباين في الغرض . "(
) 

     فكأنّه أراد أنّ ما دعا للفصل في الآية دون جعلها معطوفة على ما قبلها ، اختلاف السياق بينهما ـ أي بين الجملتين ـ إذ إنّ الأولى ، وهي : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ . ﴾  (البقرة:2)  سيقت لـ " بيان رفعة شأن الكتاب في باب الهداية والإرشاد ، وأمّا التعرّض لأحوال المهتدين به ، فإنّما هو بطريق الاستطراد سواء جعل الموصول موصولاً بما قبله ، أو مفصولاً عنه ، فإنّ الاستئناف مبنيّ على سؤال نشأ من الكلام المتقدّم ، فهو من مستتبعاته لا محالة ، وأمّا الثانية فمسوقة لبيان أحوال الكفرة أصالة ، وترامي أمرهم في الغواية والضلال إلى حيث لا يجديهم الإنذار والتبشير ، ولا يؤثر فيهم العظة والتذكير ، فهم ناكبون في تيه الغيّ والفساد عن منهاج العقول …. ولم يؤسّس الكلام على بيان أنّ الكتاب هادٍ للأوّلين وغير مجدٍ للآخرين ؛ لأنّ العنوان الأخير ليس ممّا يورثه كمالاً حتّى يتعرّض له في أثناء تعداد كمالاته . "(
) فالقرآن " في الهداية  بالغ درجة لا يدك كنهها حتّى كأنّه هداية محضة . "(
) وليس من شأن الكتاب وصفاته أن يغوي الكفّار أو يضلّهم ، بل هو كتاب هداية لمن اهتدى ، وليس كتاب غواية وضلالة ، وهذا ما يخصّ الآية الأولى ، أمّا الثانية ، فهي في معرض بيان صفات الكفّار(
) لا الكتاب ؛ ولذا أدّى هذا التغاير في المعنى والسياق إلى الفصل بين الآيتين ، فقطع ( إنّ الّذين كفروا ) عمّا قبله ؛ لأنّه  " كلام في شأن الّذين كفروا ، وما قبله كلام في شأن القرآن . "(
) 

2 ـ المبالغة : 

         ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ        يَعْمَهُونَ . ﴾  (البقرة:15) إذ بيّن أبو السعود أنّ المعنى " أي يجازيهم على استهزائهم . "(
) ثمّ ذكر أنّ الله يستهزىء بهم في الآية  " استؤنف للإيذان بأنّهم قد بلغوا في المبالغة في استهزاء المؤمنين إلى غاية ظهرت شناعته عند السامعين ، وتعاظم ذلك عليهم ، حتّى اضطرّهم إلى أن يقولوا : ما مصير أمر هؤلاء ، وما عاقبة حالهم ، وفيه أنّه تعالى هو الّذي يتولّى أمرهم ، ولا يحوجهم إلى المعارضة بالمثل ، ويستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الّذي ليس استهزاؤهم عنده من باب الاستهزاء حيث ينزل بهم من النكال ، ويحلّ عليهم من الذلّ والهوان . "(
) وهو قول الزمخشريّ ، وقد وصفه بقوله بأنّه  " استئناف في غاية الجزالة والفخامة . "(
)  وقد تمّ هنا فصل الآية عمّا قبلها ؛ ذلك لأنّ الآية المتقدّمة عليها الّتي هي : {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ . } (البقرة:14)  حكاية عن المنافقين ، وأنّ قوله تعالى : {اللهُ يَسْتَهْزِئُ     بِهِمْ . ﴾  خبر من الله سبحانه ليبيّن لهم أنّه سيجازيهم على كفرهم واستهزائهم بالمؤمنين(
) ، بأن يستهزئ سبحانه بهم ، والاستهزاء هو استدراجهم بمدّهم بالنعم الدنيويّة ، فيظنّون أنّه سبحانه راضٍ عنهم ، والحقيقة خلاف ذلك ، فقد حتم عذابهم وسيأخذهم أشد الأخذ وأفظعه ، وهذا كأنّه استهزاء بهم ومكر من الله عزّ وجلّ(
) ،  ولو عطف ( الله يستهزئ بهم ) على الآية المتقدّمة ، لخرج عن كونه خبراً عن الله عزّ وجلّ ، وصار خبراً عنهم ، فيكونوا قد شهدوا على أنفسهم أنّ الله يستهزئ بهم ، وهو لم يشهدوا بذلك(
) ، فلذا وجب الفصل لاختلاف القولين ، إذ إنّ القول الأوّل صادر عن البشر ، والمستأنف هو قول الخالق .

    ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ  مُنِيبٍ . ﴾  (سـبأ:9)  إذ بيّن أبو السعود أنّ هذا الآية " استئناف مسوق لتهويل ما اجترءوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى ، واستعظام ما قالوا في حقّه ، وأنّه من العظائم الموجبة لنزول أشدّ العذاب ، وحلول أفظع العذاب من غير ريث وتأخير . "(
)  فالاستئناف هنا أفاد المبالغة فيما رآه أبو السعود ، والّذي يبدو أنّ الاستفهام دلّ على هذا المعنى أكثر من دلالة الاستئناف ، ولم يشر أبو السعود إلى ما له من أثر واضح في بيان هذا المعنى وإظهاره بشكل جليّ ، وقد تبيّن من سياق الآية أنّ الله تعالى أراد تذكيرهم قدرته وعظمته في خلق السماوات والأرض وتنذيرهم ، وأنّه مثلما خلقها وخلقهم فهو قادر على إزالتها وإيّاهم ، بتوجيه تساؤل لزجر الجاحدين للبعث بعد الممات ، وردعهم عن جهلهم في تكذيبهم الرسول(
) ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في قوله تعالى على لسانهم : ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلالِ     الْبَعِيدِ . ﴾  (سـبأ:8) . 

3 ـ التعليل والتأكيد : 

        ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . ﴾ (المائدة:51)  إذ ذكر أبو السعود أنّ ( بعضهم أولياء بعض )  " جملة مستأنفة مسوقة للتعليل النهي وتأكيد إيجاب الاجتناب عن المنهيّ عنه ، أي : بعضهم أولياء بعض متّفقون على كلمة واحدة في كلّ ما يأتون وما يذرون ، ومن ضرورته إجماع الكلّ على مضادّتكم ومضارّتكم ، بحيث يسومونكم السوء ويبغونكم الغوائل ، فكيف يتصوّر بينكم وبينهم   موالاة . "(
)   فكأنّه قيل : لِمَ لا نتّخذهم أولياء ؟ فأجيب ذلك بقوله تعالى : ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ تعليلاً لذلك النهي وبيناً ، أمّا قوله : " تأكيد إيجاب الاجتناب . " فأراد أنّه لتأكيد وجوب تجنّبهم اتّخاذ اليهود أولياء ، وهو دلالة ثانية في هذه الآية ، وقد أوحى بهذا الوجوب فعل الأمر : ( لا تتّخذوا ) .

4 ـ بيان الكيفيّة : 

     ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . ﴾ (ص :74)   فقد ذهب أبو السعود إلى أنّ ( استكبر ) محمولة على أمرين(
) تبعاً لأسلوب الاستثناء في الآية :

     أحدهما ـ إذا كان الاستثناء متّصلاً ، أي إنّ ( إبليس ) من جنس الملائكة ، 
 سيكون ( استكبر ) " استئناف مبيّن لكيفيّة ترك السجود . " وعلى هذا احتمل
 أبو السعود أنّ المعنى بترك العطف  " يكون للتأمّل والتروّي ، وبه يتحقّق أنّه للإباء والاستكبار . "

    والآخر ـ  إذا كان الاستثناء منقطعاً ، أي إنّ ( إبليس ) من الجنّ " يجوز اتّصاله 
بما قبله ، أي : لكنّ إبليس استكبر . " أي : إنّ ( استكبر ) هنا موصولة بما قبلها
 على العطف . 

     ومنه أيضاً قوله تعالى : ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً . ﴾ (النساء:95)  إذ ذكر أبو السعود أنّ الآية  " استئناف مسوق لتفضيل ما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم استوائهما إجمالاً ببيان كيفيّته وكمّيّته ، مبنيّ على سؤال ينساق إليه المقال ، كأنّه قيل : كيف وقع ذلك ، فقيل : فضل الله . "(
) 

    فلمّا أخبر الله سبحانه أنّ المجاهدين والقاعدين لا يستويان ، فلا بدّ من أن يتبادر إلى الذهن تساؤلات حول كيفيّة عدم الاستواء بينهما ؛ لأنّ ذلك ممّا يحتمل الزيادة أو النقصان ، فبيّن ـ عزّ وجلّ ـ بالآية ( فضّلَ اللهُ المجاهِدين … ) مقدار هذا التفضيل وكيفيّته(
) . فهذه الجملة جاءت بياناً وتوضيحاً للجملة الأولى ، كجواب لسؤال 
مقدّر(
) . وبمثل ذلك قال القرطبيّ(
) ، والآلوسيّ(
) من المتأخّرين 

     وقد تعرّض أبو السعود ـ كذلك ـ إلى الوصل بين الجمل في الآي القرآنيّ ، 
مبيّناً ما وراءه من علل وفوائد ، فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿  إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ . هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ . لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ . سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ . وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ . ﴾             (يّـس: 55 ـ 59)  فقد احتمل أبو السعود احتمالين في عطف الجملة الفعليّة          ( وامتازوا اليوم ) :

      أحدهما ـ أنّها معطوفة على الجملة الاسميّة السابقة لها ، فيكون العطف هنا عطف جملة فعليّة على اسميّة ، إذ أخّ‍ر السياق عن مآل أهل الجنّة وحسن أحوالهم ، ثمّ انتقل إلى الحديث عن مآل أهل النار وسوء حالهم ، معلّلاً هذا التغاير في السبك بين الجملتين المتعاطفتين بـ " تخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهما . "(
) أي إنّ المسوّغ للوصل هنا ما سمّاه البلاغيّون بـ ( كمال الانقطاع مع الإيهام ) ، وهو أحد مواضع الوصل ، ومفاده " أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام ، وذلك 
بأن تكون إحداهما خبريّة ، والأخرى إنشائيّة ، ولو فُصِلت لأوهم الفصل خلاف المقصود . "(
)  لفظاً ومعنى، ويمتنع الفصل بينهما ؛ لأنّه يوهم خلاف المعنى   المراد(
) .

      والأخر ـ أنّها معطوفة على جملة فعليّة مضمرة متعلّقة بحال أهل الجنّة ،
 أي كأنّه قيل بعد بيان كونهم في شغل عظيم المنزلة ، وبيان فوزهم بنعيم
 دائم مقيم يعجز عنه الوصف : " فليقرّوا بذلك عيناً ، وامتازوا عنهم أيّها المجرمون
 إلى مصيركم . "(
) 

     فأبو السعود ارتضى حالتي العطف في هذه الآية ، وهما ـ فيما تبيّن ـ العطف بين الفعليّة والاسميّة ، وبين الفعليّة وأخرى فعليّة مقدّرة ، ويبدو أنّ الّذي حمل أبا السعود على التقدير مسايرته البلاغيين(
) ، وطائفة من النحويّين(
) في عدم تجويزهم عطف الجمل الخبريّة على الإنشائيّة أو العكس ، ولم ير البحث ثمّة مسوّفاً لهذا 
التقدير ، أو حاجة ؛ لأنّ المعنى في الآية المعطوف عليها الّتي هي ( الجملة الاسميّة ) قد أوفي المراد ، لا سيّما أنّ طائفة من النحاة والبلاغيّين قد أجازوا(
) عطف الجمل الفعليّة على الاسميّة ، والإنشائيّة على الخبريّة ، فلا داعٍ إذن للتقدير في الآية 
والسياق فيها مستوف للمعنى المراد ، فضلاً عن أنّ الأصل في قواعد اللغة الجمل على الظاهر وعدم التقدير .

     وتجدر الإشارة إلى أنّ دلالة الثبوت والدوام في الجملة الاسميّة وردت منسجمة مع طبيعة السياق المتحدّث عن أهل الجنّة ، وبيان ما هم عليه من حال الاستقرار والنعيم المستمرّ ، وكذلك اتّسقت الجملة الفعليّة ( وامتازوا ) بدلالتها إلى الحدوث والتجدّد ، مع حال أهل النار الموصوفة بتجدّد وقوع العذاب بهم ، وعدم استقرارهم ، وهم في نار جهنّم ، وقد قال : " ومن محسّنات الوصل تناسب الجملتين في الاسميّة والفعليّة ، وفي المضيّ والمضارعة ، إلاّ لمانع كما إذا أريد بإحداهما التجدّد ، وبالأخرى الثبوت . "(
) 

    ومن أمثلة العطف بين الجمل أيضاً ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً . ﴾ (النساء:38)  إذ رأى أبو السعود أنّ  ( الّذين ينفقون أموالهم ) معطوفة على ( الّذين يبخلون ) أو على ( الكافرين ) ، ثمّ علّل هذا العطف بقوله : " وإنّما شاركوهم في الذمّ والوعيد ؛ لأنّ البخل والسرف الّذي هو الإنفاق فيما لا ينبغي ،  من حيث إنّهما طرفا تفريط وإفراط سواء في القبح واستتباع اللائمة والذمّ ، ويجوز أن يكون العطف بناء على إجراء التغاير الوصفيّ  مجرى التغاير الذاتيّ ."(
) ونظّر لذلك بقول الشاعر : 

إلى المّلِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمَامِ         ولَيثِ  الكتائبِ  في  المُزدَحَم

       وممّا تقدّم يتبيّن أنّ أبا السعود كان ممّن عني بالدرس النحويّ وأصوله ، وكان التوجيه النحويّ لديه تابعاً للمعنى ، إذ جعل المعنى الأساس في توجيهاته النحويّة للآي القرآنيّ ، فكان بحقّ مغسّراً لا يقلَ عمّن سبقه من المفسّرين في هذا المجال ، فهو وإن كان متابعاً للزمخشريّ في طائفة من التوجيهات النحويّة ، غير أنّنا لم نعدم آراء مميّوة لديه في المعاني النحويّة ،  إذ كان غالباً ما يؤكّد على دلالات والمعاني في الحروف والمفردات والتراكيب السياقيّة على حد سواء ، ويرتكز عليها في بيان 
غامض ، أو تفصيل مجمل ، أو توجيه إعرابيّ يحتمله النصّ من هذه القرائن ، سواء كانت لفظيّة أو حاليّة ، أو عقليّة وتوظيغها في بيان المعنى المراد . 

(� ) ينظر : الكتاب 1 /  25-6 ، والمقتضب 1 / 103 ، والمسائل العسكريّات في النحو العربيّ : لأبي 


     عليّ الفارسيّ ، والمفصّل 1 / 11 ، وشرح المفصّل 1 / 18 .


(� ) العلامة الإعرابيّة : محمّد حماسة 17-23 .


(� ) مغني اللبيب1/ 490 ، وينظر : دلالة الجملة العربيّة : د . فاضل السامرّائيّ  .


(� ) التعريفات 68 .


(� ) الجملة في نظر النحاة العرب : عبد القادر المهيريّ 39 ( بحث ) .


(� ) في نحو اللغة وتراكيبها 77 .


(� ) اللغة والمعنى والسياق : جون لاينـز 120 .


(� ) دلالة الجملة الفعليّة في آيات الآخرة : مجيد طارش 52 .


(� ) أثر المعنى في الدراسات النحويّة 316 .


(� ) المحتسب 2 / 274 ، وينظر : أثر المعنى في الدراسات النحويّة 318 .


(� ) مغني اللبيب 2 / 492     ، وينظر : همع الهوامع 1 / 50 .


(� ) ينظر : المغني في النحو  2 / 287 .


(� ) البحث النحوي عند الأصوليّين  256 ـ 258 ، وينظر : البحث الدلاليّ في التبيان 245 .


(� ) ينظر : لسان العرب 8 / 145 ( خطأ ) .


(� ) مغني اللبيب 2 / 492 ، وينظر : همع الهوامع 1 / 50 .


(� ) الكلّيّات : أبو البقاء الكفويّ 140 ، وينظر : حاشية الخضريّ 1 / 102 ، والجملة العربيّة تأليفها 


      واقسامها: د. فاضل السامرائي  185 .


(� ) ينظر : معاني القرآن ( الفرّاء) 1 / 80 ـ 81 ، والمقتضب 1 / 51 ، والإيضاح في علل النحو 50 


       ـ 51 ، والمحتسب 2 / 274 .  فلم يصرّح الفرّاء والمبرّد بهذه الدلالة صراحة ، إلاّ أنّ في مقولاتهم 


      ما يشير إلى ذلك . وقد أثبت ذلك الدكتور كريم حسين ناصح في : أثر المعنى في الدراسات النحويّة .   


      ينظر : الصفحات 33 ـ 35 ، و 318 ، 319 .


(� ) ينظر : الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها 185 ، وفي النحو العربيّ نقد وتوجيه 42 ، والصيغ الزمنيّة في 


      اللغة العربيّة : مالك المطّلبيّ 84 .


(� ) البرهان في علو م القرآن 4 / 66 ـ 67 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 188 .


(2) ارشاد العفل السليم 3/188.


(3) جامع البيان 8 / 39 ، وينظر : الميزان في تفسير القرآن 8 / 356 ـ 357 .


(4 ) جامع البيان 8 / 39 .











(1) ينظر : مفتاح العلوم : السكاكي 81 ـ 82 ، والإيضاح في علوم البلاغة 38 ـ 45 ، والمعاني 


     الثانية في الأسلوب القرآنيّ  : فتحي أحمد عامر 93 ، وعلم المعاني تأصيل وتقييم : حسن طبل�     48 ـ 49 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4/75.


(� ) جامع البيان 17 / 16 ـ 17 .


(� )  ينظر : حروف المعاني 63 ، ومغني اللبيب 1 / 120 .


(� )  ارشاد العقل السليم 3/258.


(� ) إرشاد العقل السليم    4 / 44 ـ 45 .


(� ) جامع البيان 21 / 8 .


(� ) ينظر : الإتقان في علوم القرآن 2 / 36 ـ 40 ،  وفنون بلاغيّة : الدكتور أحمد مطلوب 111 ـ  


      118 ، وروح المعاني 12 / 13 .


(� ) ينظر : الكشّاف 3 / 465 .


(� )  وهي قراءة حمزة – والشنيوذي ويحى بن وثاب والاعمش – طلحة –ابن يعمى.


(2)  ارشاد العقل السليم 6/300.


(3) جامع البيان 20/13.


(4)  البرهان في علوم القران 3/21.














(1) الجملة العربية دراسة لغوية ونحوية : محمد ابراهيم عبادة 42.


(� ) ينظر : همع الهوامع 1 / 31 ـ 39 .


(� ) أساليب بلاغيّة : أحمد مطلوب 141 ، وينظر : الجملة الفعليّة ودلالتها في آيات الآخرة 72 .


(� ) في النحو العربيّ قواعد وتطبيق : الدكتور مهدي المخزوميّ 125 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 18 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 13 .


(� ) انوار التـنـزيل واسرار التأويل 3/88.


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 133 .


(� ) الجملة الفعلية ودلالتها في آيات والآخرة 136 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 140 .


(� ) الزمن واللغة : مالك المطّلبي  342 .


(� ) همع الهوامع 2 / 279 .


(� ) الميزان في تفسير القرآن 14 / 344 .


(� ) الميزان في تفسير القرآن 14 / 344 .


(� ) ارشاد العقل السليم 7/107.


(� ) جامع البيان 22 / 17 .


(� ) حاشية الصبان 3 / 299 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 260 . 


(� ) ينظر : الزمن في القرآن الكريم دراسة دلاليّة للأفعال الواردة فيه : بكري عبد الكريم 102 ـ 107 .


(� ) مغني اللبيب 2 / 905 ـ 906 .


(� ) اللغة 138 .


(� ) الميزان في تفسير القرآن 9 / 216 .


(� ) ينظر : جامع البيان 13/55 ، وروح المعاني 9 / 25 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 7 .


(� ) معجم الجملة القرآنيّة  ( الدلالة الزمنيّة للأفعال في القرآن الكريم ) : طالب الزوبعيّ 295 ـ 296 .


(� ) التعريفات 106 .


(� ) في النحو العربيّ نقد وتوجيه 284 .


(� ) ومغني اللبيب 2 / 492 ، وينظر : همع الهوامع 1 / 50 .


(� ) ينظر : الجملة العربيّة 183 .


(� ) ينظر : البحث النحويّ عند الأصوليّين 256 ، والدلالة في النحو العربيّ ( بحث ) : الدكتور كريم 


     حسين ناصح 84 .


(� ) البحث النحويّ عند الأصوليّين 183 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 54 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 55 .


(� ) البقرة 19.


(� ) جامع البيان 1 / 159 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 57 .


(� ) ينظر : جامع البيان 1 / 159 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 293 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 293 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 293 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 293 .


(� ) الزمن في القرآن الكريم دراسة دلاليّة للأفعال : بكري عبد الكريم 246 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 269 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 268 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 268 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 269 .


(� ) حاشية الصبان على شرح الأشموني 4 / 22 ، وينظر : الدلالة في النحو العربيّ 84 .


(�)  الحج 40.


(� ) إرشاد العقل السليم 6 / 110 .


(� ) والصواب : لست بوحدك ، أو بمتفرّد في ذلك .


(� ) إرشاد العقل السليم 6 / 110 .


(� ) البحر المحيط 7 / 518 . طبعة الجامعة الإسلاميّة .


(� ) روح المعاني 10 / 245 . طبعة الجامعة الإسلاميّة .


(� ) اثر المعنى في الدراسات النحوية 324.


(� ) شرح المفصّل 4 / 102 ، والبرهان في علوم القرآن 3 / 104 ـ 105 ، وينظر : ظاهرة التخفيف 


      في النحو العربيّ : أحمد عفيفي 280 .


(� ) التراكيب النحويّة من الوجهة البلاغيّة : عبد الفتّاح لاشين 164 .


(� ) دلائل الإعجاز 112 ، وينظر : المثل السائر 2 / 219 .


(� ) الخصائص 2 / 362 .


(� ) ينظر : الفصل الثاني من هذا البحث .


(� ) ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس اللغويّ  : الدكتور طاهر سليمان حمودة 88 ـ 99 .


(� ) فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم : الدكتور فتحي أحمد عامر 188 . 


(� ) ينظر : الكتاب 2 / 130 ، ومعاني القرآن للفرّاء  1 / 36 ، والمقتضب 4 / 406 ـ 407 ، 


      والأصول 2 / 265 ، والخصائص 2 / 312 .    


(� ) ينظر :  جامع البيان 13 / 97 ، والكشاف 2 / 682، والتفسير الكبير  19 / 106 ، والجامع       


      لأحكام القرآن 9 / 353 .


(� ) ينظر : الجملة العربيّة 119 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 60 .


(� ) تفسير القرآن العظيم 2 / 108 .


(� ) ينظر : معاني القرآن : الفرّاء 1 / 215 .


(� )الكشّاف 1 / 690 .


(� ) التفسير الكبير 12 / 40 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 54 .


(� ) معاني القرآن 1 / 214 .


(� ) معاني القرآن وإعرابه 2 /  186 .


(� ) الكشّاف 1 /  684 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 54 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 231 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 231 ـ 232  .


(� ) التفسير الكبير 21 / 124 .


(� )  ينظر : معاني القرآن للفرّاء 1 / 52 ، وتأويل مشكل القرآن 210 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 131 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 131 .


(� ) ينظر: معاني القران للفراء /52، وتأويل مشكل القران 210، ومعاني القران واعرابه 1/175، والبيان 


      في غريب اعراب القران: الانباري 1/ 109.


(� ) إرشاد  العقل السليم 9 / 89 .


(� ) إرشاد العقل السليم 9 / 89 .


(� ) ينظر : معاني القرآن : الفرّاء 3 / 117 ، والكشّاف 4 / 681 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 16 .


(� ) الأشباه والنظائر 1 / 198 . وقد أورد الدكتور فاضل السامرّائيّ طائفة من الحالات الّتي  يكون فيها 


      الحذف لهذا الغرض . ينظر : الجملة العربيّة 116 .


(� ) إرشاد العقل السليم 8 / 92 .


(� ) إرشاد العقل السليم 8 / 92 .


(� ) ينظر : معني القرآن للفراء 2 / 346 ، والمقتضب 3 / 175 ، 216 ، وإعراب القرآن للنحاس 4�       / 118 .


(� ) المقتضب 3 / 175 .


(� ) علم المعاني تأصيل وتقييم 109 .


(� ) دلائل الإعجاز 83 .


(� ) المثل السائر 2 / 172 ، وينظر : البرهان في علوم القرآن 3 / 237 .


(� ) البرهان  في علوم القرآن  3 / 237  ، وينظر : أسرار التقديم  والتأخير في لغة القرآن الكريم  :  


      محمود السيد 79 ـ 99 .  


(� ) أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن 79 ـ 99 .


(� ) الكتاب 1 / 51 .


(� ) التعبير القرآنيّ : الدكتور فاضل السامرّائيّ 51 .


(� ) ينظر : أثر البلاغة في تفسير أبي السعود : حامد عبد الهادي حسين 63 ـ 69 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 275 .


(� ) ممّا ذكره أبو السعود من هذا الغرض أيضاً : ( المائدة 15 ) في  3 / 18  ، و الشرح ( 2 ) في 9 /  


       172 ، وغير ذلك .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 197 .


(� ) البقرة  40 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 17 .


(� ) ينظر : مفتاح العلوم 221، والتلخيص في علوم البلاغة : القزوينيّ 137 ـ 141 ، والبلاغة 


      العربيّة : الدكتور أحمد مطلوب  123 ـ 129 .


(� ) ينظر : البلاغة العربيّة 125 .


(� ) الكشّاف 1 / 56 .


(� ) الكشّاف 1 / 57 .


(� ) إرشاد العقل السليم 9 / 152 .


(� ) إرشاد العقل السليم 9 / 152 .


(� ) إرشاد العقل السليم 9 / 152 .


(� ) التعبير القرآنيّ 49 .


(� )  التفسير الكبير 31 / 146 .


(� ) التفسير الكبير 31 / 146 .


(� ) إرشاد العقل السليم  8 / 144 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 295، عند تفسيره قوله تعالى : (( وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ�                والإنْسِ . )) ( الأعراف 179 )


(� ) التعبير القرآنيّ 51 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 119 ، وينظر : 2 / 23 .


(� ) البحر المحيط 1 / 308 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 84 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 63 .


(� ) التعبير القرآنيّ 55 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 258 .


(� ) إرشاد العقل السليم 8 / 37 .


(� ) ينظر : الكشّاف 3 / 236 ـ 237 ، والمثل السائر 2 / 185 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 91 ـ 92 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 92 .


(� ) الكشاف 3 / 533 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 35 .


(� ) الكشّاف  1 / 389 .


(� ) بدائع الفوائد  : ابن قيم الجوزية  1 / 8  ، وينظر  : التعبير القرآنيّ 56 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 179 ـ 180 .


(� ) البحر المحيط 9 / 83 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 85 .


(� ) التفسير الكبير 5 / 9 .


(� ) ينظر : دلائل الإعجاز 170 ـ 171 ، والإيضاح في علوم البلاغة 145 ، والتلخيص في علوم البلاغة 175 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن 305 وما بعدها .


(� ) دلائل الإعجاز 178 .


(� ) والصواب : الّدين طبعوا على البلاغة .


(� ) والصواب : وهم بها .


(� ) دلائل الإعجاز 170 .


(� ) ينظر : أثر البلاغة في تفسير أبي السعود 70 ـ 71 .


(� ) الانفطار 13 ـ 14 .


(� ) والصواب : لما بينهما من التنافي .   


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 35 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 35 .


(� ) الإيضاح في علوم البلاغة 149 .


(� ) الكشّاف 1 / 86 .


(� ) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 155 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 47 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 47 .


(� ) الكشّاف 1 / 105 .


(� ) ينظر : دلائل اإعجاز 179 ـ 182 ، والإيضاح في علوم البلاغة 146 ـ 147 ، وشروح 


      التلخيص 3 / 13 ـ 14 ، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 167 .


(� ) الجامع لأحكام القرآن 1 / 146 .


(� ) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 167 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 123 .


(� ) جامع البيان 22 / 64 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 48 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 236 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 220 .


(� ) التفسير الكبير 11 / 8 .


(� ) البحر المحيط 4 / 37 .


(� ) الجامع لأحكام القرآن 5 / 221 .


(� ) روح المعاني 4 / 179 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 174 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 174 .


(� ) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 139 ، وشرح التلخيص 3 / 67 ـ 69 ، البلاغة العربيّة �      139 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 174 .


(� ) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 155 .


(� ) ينظر : شرح التسهيل : ابن مالك 1 / 21 ، وشرح الإيضاح : ابن عصفور ، ومغني اللبيب 2 / 


      627 ، وهمع الهوامع  3 / 192 .


(� ) ينظر : الكتاب 2/104 ،  مغني اللبيب 2 / 630 ـ 631  ، وشروح التلخيص 3 / 26 ـ 27 .


(� ) الإيضاح في علوم البلاغة 157 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 176 .
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